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 خلال ندوة «وقفات قبل معرفة الحقيقة» عقدت مساء أمس الأول تخللها تهديد باستجواب الصبيح 

 نواب يطالبون «الشؤون» بالتراجع عن حل مجلس «تعاونية كيفان»  

 جانب من الحضور خلال الندوة 

 محمد راتب
  

  دعا عدد من النواب وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل الى 
التراجع عن قرار حل جمعية 
كيفان التعاونية معتبرين هذا 

القرار جائرا وغير قانوني.
  كان ذلك خلال ندوة بعنوان 
«وقفات.. قبل معرفة الحقيقة» 
دعا إليها اعضاء مجلس إدارة 
جمعية كيفان التعاونية المنحل 
بمشاركة عدد من النواب للرد 
على تصريحات وزيرة الشؤون 
الاجتماعية والعمل بشأن حل 
مجلــس الإدارة، حيــث وجه 
اللــوم للوزيرة هند الصبيح 
على اتخاذها قرارا بحق اعضاء 
مجلس الإدارة دون الجلوس 
معهــم والتأكــد مــن الوقائع 
والتقارير الصادرة، إلى جانب 
تهديدات صريحة بالصعود إلى 

المنصة والاستجواب.
  بداية تساءل النائب د.وليد 
الطبطبائي عن قيام الوزيرة 
بحل مجلــس تعاونية كيفان 
وتعيين ٩ أعضاء ٨ منهم ليس 
لديهم أدنــى خبرة في العمل 
التعاونــي، وأقــول للوزيرة: 
انت تتكسبين من حل مجلس 
إدارة كيفان، وتراضين النواب، 
للتكسب على حساب جمعية 

كيفان.
  ووصف حجة الوزيرة بعد 
أن طالبها بتعيين اعضاء من 
المنطقة وليــس من خارجها، 
وأجابت بأن العرف والنظام لا 
يسمحان بتعيين اعضاء من اهل 
المنطقة، بـ «الحجة الضعيفة» 
فقد بحثنا في القوانين واللوائح 
ولم نجد ما يمنع، بل إن الأدهى 
هو أنه ثبت أن الوزيرة عينت 
من نفس مســاهمي الجمعية 
كما حدث في السرة وتكرر في 
الخالدية والصباحية ولدينا ٥ 
حالات عينتهم من اهل المنطقة، 
وهذا يدل على ضعف حجتها.

  وتابع: ان عنوان اللقاء هو 
«وقفات قبل معرفة الحقيقة» 
واننا نقــف مع الجمعية قبل 
معرفة الحقيقة، كونهم محل 
ثقة، فمجلس إدارة الجمعية هم 
من اكتشفوا الاختلاسات من 
قبــل بعض الموظفين، في ظل 
نظام الصوت الواحد المزعج.

  واختتــم الطبطبائي بأننا 
نطالب الوزيرة بإلغاء القرار 
الأعضــاء  وإعــادة  الجائــر 
التسعة لأنهم اصحاب خبرة 
وجربناهم، ومن يختلســوا، 
وأهالي المنطقة منحوهم الثقة، 
فالقرار ظالم والوزيرة لا تقبل 
ان تظلم في الاستجواب ونحن 

لا نقبل الظلم على عيالنا.
  مــن جهتــه، هــدد النائب 
الكندري وزيرة  د.عبدالكريم 
الشؤون الاجتماعية والعمل 
بالاستجواب واتخاذ قرار نيابي 
حازم، قائلا: «انا لا اعاتب ولا 
أكتفي بتوجيه اللوم، واقولها 
لوزيرة الشؤون ان لم ترجعي 
عن قرارك فقراري ستسمعينه 

على المنصة».
  وذكر الكندري ان هناك اكثر 
من شخص لعابهم يلهث على 
اموال الجمعيــات التعاونية، 
ولكن لا تســول لكم انفسكم 
ان الامر سيسير كما تريدون، 
مشــددا على أن حل الصبيح 
لمجلس ادارة تعاونية كيفان 
صفقة سياسية رخيصة ولكنها 
هي من ســتدفع الثمن، فقرار 
الحل حرك المياه الراكدة، وانا 
لن أكتفي برجوع الصبيح عن 
قرارها ولكن الكلام ســيكون 

على المنصة.
  وشــدد على أن مــا فعلته 
الوزيــرة مــن عــزل لأعضاء 
جمعية كيفان وتعيين غيرهم 
من غيــر المختصين وعديمي 

الخبرة في العمــل التعاوني 
ناتج عن إحراجهم للوزيرة بعد 
تقدمهم للنيابة العامة ببلاغ 
عن الفساد، ولكن الصبيح لا 
تعلــم ان حل مجلس جمعية 
كيفان يؤكد انها سترحل في 

الاستجواب القادم.
  وتساءل: متى تمت محاسبة 
فاسد في الكويت؟ منذ نشأة 
الدســتور وســجون الكويت 
لا يقطنهــا فاســدون، نحــن 
في دولــة اعلى وأســمى من 
المدينة الفاضلة، مشــيرا إلى 
أن الحكومة لا تحتاج إلى ان 
يكون في الكويت امثال اعضاء 
جمعية كيفان ممن يفضحون 
الفساد، ويتوجهون إلى النائب 
العام لكشفه، ونعلم جميعا ان 
دولة الفساد عميقة وخصوصا 

الفساد في وزارة الشؤون.
  وتابع: ان كيفان اقدر على 
ان تفتك بأي شــخص فاسد، 
ونعلم جميعا كيف يختار اهل 
ادارة  كيفان اعضــاء مجلس 
جمعيتهم ولا يحتاجون إلى 
وزير او غيره ليقوم الفاسد، 
لكن الموضوع اكبر من جمعية 
كيفــان، والهــدف هــو العمل 
التعاوني والنقابي ومؤسسات 

المجتمع المدني. 
  سمعة كيفان

اســتغرب    مــن جانبــه، 
النائــب عبدالوهاب البابطين 
مــن تعيــين الوزيــرة لعضو 
في جمعيــة كيفان ممن لديه 
سجل مليء بالتجاوزات، قائلا: 
«لابد من أن يتوقف المسلسل 
المكســيكي الذي بات يســيء 
للشــرفاء من ابنائنا، لأنه من 
غير المعقول ان تتم إزالة الأمناء 
واستبدالهم بالفاسدين الذين 
ان كانت الوزيرة تعتقد أنهم 
سيحمون ظهرها في مجلس 
فهي مخطئة لأنهم «يا ام احمد 
ما راح يفيدونچ»، ونحن لها 

في مجلس الامة بالمرصاد.
  واتهــم البابطــين وزيــرة 
علــى  بالاعتمــاد  الشــؤون 
«اشــخاص لا يفقهون العمل 

تستحق من كل كويتي التصدي 
لها، الا وهي الحرب التي تشن 
على العمل التعاوني الشعبوي 
الذي تميز به اهل الكويت منذ 
اكثر من ٥٠ عاما ومن المفترض 
ان تكون وزارة الشؤون وعلى 
رأسها الوزيرة الصبيح هي من 
يحميه ويحصنه من كل غزو 

وليس من تجور عليه.
  وأضــاف ان الصبيــح لم 
تسمع من مجلس ادارة جمعية 
كيفان ولــم تجتمع معه قبل 
اتخاذ قرارها بعزلهم وســبق 
ان فعلت الشــيء نفسه معنا 
فــي جمعية مقومــات حقوق 
الانســان، مؤكــدا ان قرارات 
الصبيح الجائرة ليست ضد 
كيفان فقط، وانما لدينا عشرات 
الجمعيات التعاونية والمدنية 
التي حلت بقرار من الصبيح، 
والدليــل الاحــكام القضائية 
النهائية التي ســجلت ارقاما 
قياسية الصادرة ضد الصبيح.

  وزاد الدمخي: اقولها ان كل 
ما يتخذ مــن قرارات من قبل 
الوزارة في العمل التعاوني ما 
هو الا توجه واضح وصريح 
التعاوني،  العمل  لتخصيص 
ووضعــه في يد فئــة بعينها 
فــي البلد، مؤكــدا ان اي قرار 
ضد جمعية كيفان وغيرها من 
التعاونيات هو اساءة للعمل 
التعاوني، وبدوره هو اساءة 

للكويت وأهلها.
  إلى ذلك، قال النائب احمد 
الفضل ان هدفي الأول والأخير 
هو مصلحة العمل التعاوني 
وأعضاء جمعية كيفان، ونحن 
«نبي العنب ما نبي الناطور». 
وتابع ان ما حدث من لقاء بين 
الوزيرة وأعضاء جمعية كيفان 
قبيل انعقــاد الندوة ووعدها 
بإعادة النظر في القرار خلال 
اسبوع هو بشرى خير، وعلينا 

ان ننتظر.
الوزيــرة    وأكــد ان رأس 
ليــس هدفنــا ولكــن الهــدف 
العامــة، وقلتهــا  المصلحــة 
ســابقا ان الصبيح مشكلتها 
فــي مستشــاريها، مضيفا أن 

الإيداعات المالية بقيمة ٤٦٨٠ 
دينارا مــن قبل أمين الخزنة، 
ثم جرت إحالة الموضوع إلى 
جهة التحقيق لدينا، وتبين من 
خلال اعتــراف المذكور أنه تم 
اختلاس المبلغ وجرى التحفظ 
على جواز سفره واسترجاع 

المبلغ.
  وبــين انــه لم يكــن هناك 
اي متهــم آخــر مــن الموظفين 
فــي الجمعيــة فيمــا يتعلق 
بهــذه الاختلاســات فــي هذه 
الفتــرة، مع العلــم ان رئيس 
المحاســبة المكلف وهو المتهم 
الثاني تم اخذ افادته من قبل 
المستشار القانوني عما قام به 
المتهم الأول الذي غادر البلاد 
ولــم يكــن محل شــك في اي 
اختلاســات في ذلك التاريخ، 
ما دفعنا لتوسيع دائرة البحث 
ومراجعة تدقيــق كل البيات 
المالية والقيــود المالية والتي 
كشــفت بعد ذلك قيــام المتهم 
الثاني بالتلاعب والاختلاسات 
المدرجة بالتقرير النهائي الذي 
سلم للجنة المشكلة من الوزارة.
  وأشار إلى انه فيما يتعلق 
بالاختلاســات من بند الراتب 
المتهــم فيه موظف الشــؤون 
الاداريــة والــذي هــو المتهم 
الثالث، وقد كنا قد عينا رئيس 
محاسبة جديدا ذا خبرة طويلة 
في مجال حسابات الجمعيات 
وأثناء مراجعــة الرواتب عن 
شهر مارس ٢٠١٧ اتضح وجود 
اختــلاف بمبلــغ ٣٠٠٠ دينار 
في إجمالــي الرواتب، ولكننا 
فوجئنا في ٥ ابريل من العام 
٢٠١٧ بمغادرته البلاد ما زاد من 
شك الجمعية به، وعلى ضوء 
مراجعة البنك بتاريخ ٩ ابريل 
الرواتب  والتدقيق في كشف 
ثبت الاختلاس المذكور سابقا.
  واستطرد بأن هذا الكشف 
عــن الاختــلاس دفــع رئيس 
المحاســبة لرفع مذكــرة بهذا 
الخصوص، وقام المدير العام 
اجتهاديا بمراجعة البنك، وتبين 
أن المتهم الثالث يقوم بزيادة 
مبالغ كبيرة لحسابه البنكي 

وان كانوا يفقهون فقد تعمدوا 
الاضرار لدواع شخصية»، وهذا 
الامر مرفوض جملة وتفصيلا، 
مضيفا أن «شاي الضحى غير 
مقبول فــي العمل العام يا ام 
احمــد، فمــا معنى اســتدعاء 
اعضاء جمعية كيفان المنحل من 
غير وضع حل جذري ومناسب، 
وإلا فــإن كل ما قمت به ليس 

له اي فائدة».
  وتابع: ان أحد مستشاري 
الوزيــرة أظهــر قدرتــه على 
التأثير بالقرار، وعلى الوزيرة 
ان تعلم أنه إذا فات الفوت ما 
ينفع الصوت فإن صعدنا الى 
المنصة فلن نتراجع لأن سمعة 
الناس ليست لعبة، فالجميع 
يشــهد لهم ولأسرهم الكريمة 

بالنزاهة.
  وزاد: ان الغريب في الأمر 
أنه عندما قامت الوزيرة بحل 
مجلــس ادارة جمعية كيفان 
التعاونيــة لم تقم بتحويلهم 
إلى النيابة العامة، ومن يتستر 
على مجرم يصبح مجرما مثله، 
فكيف يتم حــل مجلس ادارة 
جمعية كيفان على الرغم من 
اكتشافهم للتجاوزات والتبليغ 
عنها، مشــيرا إلــى ان بعض 
المتنفذيــن وأصحاب رؤوس 
الأمــوال يريــدون خصخصة 
الجمعيات التعاونية، فهذا قرار 
لا يملكه أحد ســوى الجمعية 
العمومية لكل جمعية تعاونية.

  قرارات متعسفة
  وأما النائب د.عادل الدمخي 
فقال: مــا تقولونه الآن بحق 
اعضاء كيفان يدينكم انتم يا 
الحكومة، مضيفا بأن عليكم 
الآن رفع الظلم وإحقاق الحق 
وإلغاء القرار المتعســف ضد 
جمعية كيفان. واتهم الوزيرة 
هند الصبيح بأنها متعسفة في 
القرارات وتاريخها يشهد مع 
الجمعيات المدنية والتعاونية 
المعاقــين  فــي  وقرارتهــا 
والمساعدات الاجتماعية خير 

شاهد على تعسف قراراتها.
  وتابــع: ان هــذه القضية 

الاعضاء الـــ ٩ الذين عينتهم 
الصبيــح في جمعيــة كيفان 
لا يصــح الحديــث عنهم لان 
تاريخهــم كاف، متابعــا ان 
القرار الآن لكم (للتعاونيين) 
ان فضلتم المواجهة فسنمضي 
بالدرب وهذا الأسهل لنا، وان 
سمعتم كلامي فلننتظر اسبوعا 

لنصل إلى القرار الصحيح.
  قاض وحكم

  اما عضــو المجلس البلدي 
السابق عبداالله الكندري فأكد 
أنــه من الغريــب «أن تصبح 
وزيرة الشــؤون هي القاضي 
والحكــم والمباحــث»، والذي 
اتخــذ قرار الحــل دون تقديم 
الدليل القاطع على حقيقة هذا 
القرار، لافتا إلى أن هذا الحل 
هو حدث جلل، فالأمر يختلف 
هنا لأن أعضاء جمعية كيفان 
محشومون من قرار الحل الذي 
صدر من وزيرة الشؤون، وقد 
أســاء لهــم، ووضعهم تحت 
مجلــس  كان  وان  الاتهــام، 
ادارة جمعيــة كيفان بعيدين 
عن هذه التهــم لأنهم اختيار 

أهالي منطقة.
  وأضــاف ان صــدور حكم 
بإعادة مجلــس ادارة جمعية 
الســلام الى العمل خير دليل 
علــى تخبــط الــوزارة التــي 
تعاني من الفساد الذي لا يمكن 
السكوت عنه، وكما هو الحال 
في جمعيــة حطــين وغيرها 
الكثير ما يكشــف العبث في 

وزارة الشؤون.
  بــدوره، أوضــح رئيــس 
مجلــس إدارة جمعية كيفان 
التعاونية المنحل فيصل الفرج 
عددا مــن الحقائــق المتعلقة 
بقضية الاختلاسات، مبينا أن 
الوزارة شكلت لجنة لمراجعة 
اعمــال وحســابات الجمعية 
ضمــت نخبة من المحاســبين 
الماليين ولم تستطع اكتشاف 
الاختلاسات التي كشفها مجلس 

الإدارة.
  وأشار إلى أن المدقق الداخلي 
رفع مذكرة بوجود تلاعب في 

منــذ العــام ٢٠١٢ حتى شــهر 
مــارس ٢٠١٧ كما هو وارد في 
التقرير النهائي المسلم لرئيس 
اللجنة التي اوصت بحل مجلس 
الإدارة، ما دفعنا لتحريك دعوى 
قضائيــة للنائب العام قيدت 
برقــم ٢٠١٧/٨٠٠ نيابة احوال 
عامة بتاريخ ٢٤ ابريل الماضي، 
مشددا على ان جميع ما ذكرناه 
يؤكد ان مجلس الادارة اكتشف 
الاختلاسات وقام برفع دعوى 
قضائية قبــل معرفة الوزارة 
والتي بكل اسف استندت في 
قرار الحل إلى ان مجلس الإدارة 
تهاون في أداء عمله، علما بان 
اغلب ما جاء في تقرير الوزارة 
يعتمد على تقرير اللجنة التي 

شكلناها.
  من جهته، قال عضو مجلس 
الإدارة المنحل المحامي ســالم 
الخشتي إن قانون التعاونيات 
المعدل يجيز حل مجلس الادارة 
بشرط وجود تجاوز مالي أو 
إداري جسيم والوزيرة قامت 
إدارة كيفــان  بحــل مجلــس 
لوجــود تهاون مــا ادى لهدر 
فــي المال، والموضــوع اصبح 
مبهما ولا نــدري كيف يكون 
الخلــل والتهاون إذا كنا نحن 
من اكتشف الامر وأحاله للنيابة 
العامة، مــع العلم بأنه يوجد 
لدينــا مراقب مالــي معين من 
الشؤون وهو مختص بالتدقيق 
في الكشوفات المالية الشهرية 
والســنوية، ورفعهــا لمجلس 
الإدارة، وهــذا المدقــق لم يقم 
برفــع اي تقريــر منــذ ٢٠١٥، 
وعلى الرغم من رفعنا شكاوى 
رسمية بحقه لم يتم الرد علينا 
بالإيجاب إطلاقا، ونحن نحمل 
المراقب المالي المسؤولية فهو 

قد اهمل في اداء مهامه.
  وتساءل كيف نكون نحن 
الســبب في اختلاس يتم منذ 
العام ٢٠١٢، والوزارة بحد ذاتها 
هي التي تصدق على التقارير 
السنوية، وتصرح للجمعية 
بتوزيــع الاربــاح ؟! موضحا 
أنه من دون تصديق الوزارة 
لا نســتطيع التوزيــع، فهــذا 
الاختلاس لم يتم اكتشافه من 
قبل الوزارة فمن هو المسؤول 

عن الاهمال نحن ام هم؟
  وتابع أن الوزيرة عللت في 
تصريح لها بأن الحل تم بسبب 
شكوى من احد الاعضاء، وهذا 
الكلام غير صحيح، فالشكوى 
التي قدمت اساسا غير رسمية 
حيث تم تقديم الشكوى بعد أن 
أبلغنا النيابة العامة بوجود 

اختلاسات.
  وكشف الخشتي أنه بعد 
حل مجلس إدارتنا تم تعيين 
٩ اعضــاء ٨ منهــم لا خبرة 
لهم في العمل التعاوني ولا 
يوما واحدا، وأحد الاعضاء تم 
تسليمه منصبا حساسا، فمن 
اين يأتي الهدر في الاموال هل 
هو منا ام من الشــخصيات 
التي قمت بتعيينها بالإضافة 
إلى تخبط الوزارة في الآونة 
الاخيرة والشــواهد كثيرة، 
فلا يكاد يمر شهر إلا وتحل 
جمعية او يحول مجلس إدارة 
للنيابــة أو يتم عزل اعضاء 
والبعــض يكســب احكامــا 
ويعــود والوزارة تخســر. 
وبــين أنه بخصوص ما ذكر 
من اننا ســاعدنا المختلسين 
على الهرب او سهلنا لهم ذلك 
فإن المادة ٣٢ تقول يحظر على 
القطاع الاهلي والنفطي حفظ 
جوازات الموظفين، بالإضافة 
إلى انهم سافروا قبل كشف 
التجاوزات فقــد كنا لانزال 
في وضــع التحقيق، ونحن 
مــن ابلغنا النيابة والوزارة 
ليســت جهة اولــى للتبليغ 

فهناك نيابة اموال.  

 د.عادل الدمخي  عبداالله الكندري  د.عبدالكريم الكندري  عبدالوهاب البابطين  أحمد الفضل  د.وليد الطبطبائي 

 الطبطبائي: 
  الوزيرة تتكسّب 

  من قرارات الحل 
  

  الكندري: القرار 
صفقة سياسية 
والموعد على 

المنصة.. والوزيرة 
ستدفع الثمن 

  
  البابطين: إن 

  صعدنا إلى المنصة 
فلن نتراجع

  
  عبداالله الكندري: 
الوزيرة أصبحت 
القاضي والحكم 

والمباحث.. وأعضاء 
كيفان «محشومين» 

  
  الدمخي: الوزيرة 

متعسفة والهدف 
تخصيص القطاع 

التعاوني 
  

  الفرج: نحن 
من اكتشفنا 

الاختلاسات.. ولجان 
الوزارة فشلت على 

مدار  ٥ سنوات 
  في ذلك 

  
  الخشتي: 

الاختلاسات لم يتم 
اكتشافها من قبل 

وزارة الشؤون 

 الصبيح: لا يحق إحالة 
  أحد للنيابة دون الرجوع للوزارة 

 علمت «الأنباء» من احد اعضاء 
مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية 
المنحل أنه جــرى لقاء بين وزيرة 
الشؤون الاجتماعية والعمل هند 
ادارة  الصبيح وأعضــاء مجلس 
جمعية كيفان المنحل بحضور النائب 
يوسف الفضالة الذي سعى الى هذا 
اللقاء بمشاركة وكيل وزارة الشؤون 
الوزيرة  سعد الخراز ومستشار 
الشمري،  التعاون طعمه  لشؤون 
ولذلك للاســتماع والوقوف على 
جملة من الحقائق حول العديد من 
القضايا التي تسببت في حل مجلس 

الادارة.
الوزيــرة حول    وقد ركــزت 
قضية الاختلاسات التي تعرضت 
لها الجمعية من قبل موظفي قسم 
المحاسبة، مشــددة على أن إحالة 
النيابة من دون  الى  الأشــخاص 

الرجوع او أخطار الوزارة في هذا 
الامر تعتبر اجراء غير صحيح.

  وتابــع أن الوزيرة ذكرت أنها 
ستحل أي مجلس بالكامل إذا أخطأ 
اي عضو من اعضاء مجلس الادارة، 
ولكن هناك مجالس في الجمعيات 
التعاونية تم فيها عزل العضو دون 
حل المجلس، مشيرا إلى أن الوزيرة 
قامت بتكليف وكيل وزارة الشؤون 
ســعد الخراز والمستشار طعمه 
الشمري بتشكيل لجنة محصورة 
برئيس مجلس ادارة جمعية كيفان 
المنحل فيصل الفرج، وذلك للتأكد 
من اوراق اللجنة التي شكلت من 
قبل الجمعية والمختصة بالتحقيق 
الى  مع الموظفين وتواريخ الإحالة 
النيابــة وبعدها يتــم رفع تقرير 
مفصل الى الوزيـــــرة للاطلاع 

عليه.    

 دعا عضو مجلس إدارة 
جمعية كيفان المنحل مبارك 
اللقاء  التنيب على هامش 
إلى إنشــاء تكتل وجبهة 
حقيقية ضد قرارات وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل 
التي اصدرتهــا الوزيرة، 
والتي أســاءت لســمعة 
جمعية كيفــان التعاونية 
والقائمين عليها، من خلال 
إدارة جمعية  حل مجلس 

كيفان التعاونية.
  وذكر أن قرار الحل ما هو إلا توجه جائر، 
وعمل باطل وراءه اهداف تسعى لوأد العمل 
التعاوني والوقــوف ضد الحركة التعاونية 
في الكويت، التي اثبتــت نجاحها وقدرتها 
على إدارة الملف الاســتهلاكي والاجتماعي 
بكل جدارة ومصداقية. وبين أن من المؤسف 
للغايــة ان تكون مثل هذه القرارات صادرة 
من جهة حكومية، تنادي بالإصلاح والتطوير، 
فــي حين يؤكد قرار الحل ان هذه الجهة لم 

للبناء وتحســين  تهدف 
الواقع وإنما تسعى للهدم 
ولتكون أداة ومعول تخريب 
بدل التصحيح والتطوير.

  وأشار التنيب إلى أنه 
لا يخفى على أحد النهضة 
التعاونية والاســتهلاكية 
التي استطاعت الجمعيات 
التعاونية تحقيقها خلال 
الماضية، ومنها  السنوات 
جمعية كيفـــان التعاونية 
الرائدة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن 
نشأة الحركة التعاونية تعانقت مع تأسيس 
الدولة الحديثة في الكويت، وكانت عنوانا من 
عناوين نهضته منـذ قرابة الـ ٦٠ عاما، وقد 
أثبتت انها حركة رائدة في الخليج العربي، 
ووصلت سمعتها الطيبة والراقية إلى جميع 
الدول العربيــة والمحيط الاقليمي والدولي، 
ولم يكن هذا ليحصل لولا تكاتف الجهود من 
قبل رجال الكويت المخلصين آنذاك والذين 

ساهموا في تقدم هذه الحركة وتطورها. 

 التنيب: إنشاء تكتل تعاوني ووطني
  لمنع تمرير قرار «الشؤون» الجائر

 مبارك التنيب 

ال�شركة الدولية المتحدة للتجهيزات الغذائية �ش.م.ك.م

اإعــلان تذكيري
بدعوة  الغذائية  للتجهيزات  المتحدة  الدولية  ال�شركة  اإدارة  مجل�س  يت�شرف 

عن  العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع  لح�شور  الكرام  الم�شاهمين  ال�شادة 

الثلاثاء  يــــوم  عقـــدها  والمقـــرر   2016 دي�شمبر   31 في  المنتهيــة  المالية  ال�شنة 

والن�شف ظهراً بقاعة  ال�شاعة الحادية ع�شرة  2017/10/10 في تمام  المـــــوافق 

ال�شرة  العامة لل�شناعة - جنوب  الهيئة  )1( في مبنـــى  الرئي�شية  الاجتماعات 

وذلك للنظر في جدول اأعمال الجمعية العمومية العادية لعام 2016.

و�شيتم ت�شليم الدعوات بمقر ال�شركة الكائن بمنطقة 
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